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  المستخلص

انه في اقتصاد ما يمكن أن تمارس التغيرات و التقلبات  السياسية : أن الحقيقة التي قد ' يختلف حولھا الكثير ھي          
و اCزمات المتتالية تأثيرا سلبياً على  الخطط التنموية فيه ، و ھذا اCمر ينطبق على حالة ا'قتصاد العراقي ، و ما يعزز 

لتنموية التي يشھدھا ، بسبب حالة عدم ا'ستقرار السياسي التي يعيشھا منذ مدة ليست ذلك ھو تكرار ا,خفاقات ا
بالقصيرة ، و مما زاد اCمور تعقيداً القرارات ا'قتصادية غير المدروسة التي ' ترتكز أو تستند إلى أسس اقتصادية 

افتقار واضح لخطة تنموية متكاملة الجوانب صحيحة تتفق مع كافة الظروف التي يمر بھا و يعيشھا البلد ، إذ أن ھنالك 
( فالدخول في سلسلة غير منتھية من الحروب . تحاكي الواقع ، أو تتوافق مع البيئة ا'قتصادية و المجتمعية في العراق 

يات و اتخاذ أشكال مختلفة من إدارات الحكم و بقيادات متنوعة ، و صعوبة المواجھة لكافة التحد) الخارجية و الداخلية 
ا,رھابية ، كان من نتائج ذلك كله الوقوع في فخ التدمير شبه الكامل للبنى التحتية ، ا'خت[ل الھيكلي و ا,نتاجي،  
ومعد'ت عالية من البطالة  ،و تفشي  ظاھرة الفقر بين أفراد المجتمع ، و استفحال الفساد ا,داري و المالي بكافة أشكاله 

اCمر الذي كان يعني بكل اCحوال ، مواجھة حقيقة خطيرة ، وھي ضعف ، اCساسية  في مؤسسات الدولة  و أركانھا
  . المرتكزات  ا'قتصادية اCساسية ، القائدة Cي عملية تنموية ناجحة في العراق

يس ، جعلت التنمية ا'قتصادية في العراق تمر بمسار حرج للغاية ، ل 2003ان التغيرات السياسية لما بعد            
لحكمة القرارات ا'قتصادية قبل ھذا العام ، و انما لكون المسار التنموي كان مؤمناً الى حد ما لمواجھة المخاطر 
المختلفة بتخصيصات المورد النفطي ، و لكن في ظل التغيير ، و احتدام الصراعات السياسية ، و عدم ا'ستقرار ا'مني 

لظروف مختلفة غذت ھذه الظواھر ، فأن المسار التنموي الجديد ، قد تم ، و تفشي الفساد المالي و ا'داري نظراً 
اختزاله في اطار اصبح مقتصراً على توفير الخدمات العامة ، بعيداً عن تخطيط تنموي ذو بعد زمني يستھدف تغيير 

خ[ل ھذه المرحلة ، الواقع الحالي ، الى جانب تراكمات ا'ستنزاف المتواصل لميزانية الدولة التي طفحت الى السطح 
و التي أثرت بشكل سلبي على حجم ا'موال المخصصة لتمويل التنمية في الموازنة العامة للبلد ، و التي اصبحت ' 

  تلبي ا'حتياجات الحقيقية له

  المسار التنموي، ا'ستقرار السياسي، ا'قتصاد العراقي، اقليم كوردستان: الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The impact of political instability on the developmental direction in Iraq 

         The truth, which has been around a lot are no different: that in an economy can be 

practiced changes and political instability and successive crises negative impact on the 

development plans, and this applies to the case of the Iraqi economy, and reinforcing it is 

the repetition of developmental failures taking place, because of the political instability 

experienced Since A long time ago. the wrong economic decisions it  making things more 

complicated, is studied that is not based or based on the true economic fundamentals are 

consistent with all the conditions experienced by and experienced by the country, as there 

is a distinct lack of development plan integrated aspects mimic reality, or are compatible 

with economic and social environment in Iraq. Incomes in a series of endless wars 

(external and internal) and take different forms from the departments of government and 

leadership of the variety, and the difficulty of confrontation for all terrorist challenges, it 

was the outcome of it all falling into the trap of the almost total destruction of 

infrastructure, structural imbalance and productive, rates high unemployment and 

widespread poverty among the community members, and exacerbation of administrative 

and financial corruption in all its forms in the state institutions and the basic pillars, which 

meant each case, the face of a serious fact, a weakness of the fundamental economic 

pillars, leading to any development process successful Iraq 
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   المقدمة         

عدم ا'ستقرار (على المستوى العالمي نجد انه من النادر جداً أن ' يوجد مجتمع سياسي يخلو من ظاھرة          

و على الرغم من ذلك تتسم ھذه الظاھرة ، ، ويعد ھذا المفھوم من أكثر المفاھيم السياسية تعقيداً و غموضاً )السياسي

ومن جانب آخر يمكن القول أنھا ذات . بنسبة أكبر من الدول المتقدمة بصفة النسبية كونھا تزداد حدة في الدول النامية

 .سمة معيارية فما قد يتسبب في عدم استقرار دولة ما، قد ' يؤثر نھائياً في الوقت ذاته في استقرار دولة أخرى

: مقدمة تلك العواملھنالك عوامل عدة تسھم في تغذية ظاھرة عدم ا'ستقرار السياسي في بلد ما، و يأتي في          

الحروب المتتالية، قطع الع[قات الدبلوماسية مع عدد من الدول، ازدياد اCزمات الحكومية داخل البناء السياسي، 

تصاعد المظاھرات وا'حتجاجات المناھضة للحكومة، زيادة الصراعات في الوصول إلى السلطة، تزايد ا,ضرابات 

  . الخ ..... يةالعامة، التغيرات الوزارية المتوال

انه في اقتصاد ما يمكن أن تمارس التغيرات و التقلبات  السياسية : أن الحقيقة التي قد ' يختلف حولھا الكثير ھي        

واCزمات المتتالية تأثيرا ً سلبياً على الخطط التنموية فيه، و ھذا اCمر ينطبق بشكل كبير على حالة ا'قتصاد العراقي، 

ھو تكرار ا,خفاقات التنموية التي يشھدھا، بسبب حالة عدم ا'ستقرار السياسي التي يعيشھا منذ مدة وما يعزز ذلك 

ليست بالقصيرة، ومما زاد اCمور تعقيداً القرارات ا'قتصادية غير المدروسة التي ' ترتكز أو تستند إلى أسس 

د، إذ أن ھنالك افتقار واضح لخطط تنموية متكاملة اقتصادية صحيحة تتفق مع كافة الظروف التي يمر بھا ويعيشھا البل

فالدخول في سلسلة غير منتھية من . الجوانب تحاكي الواقع، أو تتوافق مع البيئة ا'قتصادية والمجتمعية في العراق

ة واتخاذ أشكال مختلفة من إدارات الحكم وبقيادات متنوعة، وصعوبة المواجھة لكاف) الخارجية و الداخلية( الحروب 

التحديات ا,رھابية، كان من نتائج ذلك كله الوقوع في فخ التدمير شبه الكامل للبنى التحتية، ا'خت[ل الھيكلي 

وا,نتاجي، ومعد'ت عالية من البطالة، وتفشي  ظاھرة الفقر بين أفراد المجتمع، واستفحال الفساد ا,داري والمالي 

Cحوال مواجھة حقيقة خطيرة، وھي ضعف بكافة أشكاله في مؤسسات الدولة وأركانھا اCمر الذي يعني بكل اCساسية، ا

   .المرتكزات ا'قتصادية اCساسية القائدة Cي عملية تنموية ناجحة في العراق

جعلت التنمية ا'قتصادية في العراق تمر بمسار حرج للغاية، ليس لحكمة  2003إن التغيرات السياسية لما بعد           

'قتصادية قبل ھذا العام وإنما لكون المسار التنموي كان مؤمناً إلى حد ما لمواجھة المخاطر المختلفة القرارات ا

بتخصيصات المورد النفطي، ولكن في ظل التغيير واحتدام الصراعات السياسية وعدم ا'ستقرار اCمني و تفشي الفساد 

ن المسار التنموي الجديد قد تم اختزاله في إطار أصبح المالي وا,داري، نظراً لظروف مختلفة غذت ھذه الظواھر، فأ

مقتصراً على توفير الخدمات العامة بعيداً عن تخطيط تنموي ذو بعد زمني يستھدف تغيير الواقع الحالي، إلى جانب 

 تراكمات ا'ستنزاف المتواصل لميزانية الدولة التي طفحت إلى السطح خ[ل ھذه المرحلة، والتي أثرت بشكل سلبي

  .   على حجم اCموال المخصصة لتمويل التنمية في الموازنة العامة للبلد والتي أصبحت ' تلبي ا'حتياجات الحقيقية له

إن الھدف اCساس الذي يقوم عليه البحث ھو التركيز على قضية عدم ا'ستقرار السياسي و أثرھا ا'قتصادي         

وف تضافرت في تغذية حالة عدم ا'ستقرار السياسي، و بالتالي فأن ھدف على العملية التنموية في العراق في ظل ظر

البحث يتمحور حول توضيح أثر تلك الحالة في عرقلة المسار التنموي من خ[ل ما خلقته من تحديات خطيرة أدت إلى 

  .  انعكاسات سلبية على ذلك المسار لسنوات متتالية
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إن حالة عدم ا'ستقرار السياسي في العراق أثرت سلباً على :  مفادھاوبذلك فأن البحث سيكون بصدد إثبات  فرضية 

  .   المسار التنموي فيه و على نحو أدى إلى تعثره دائماً و باستمرار

إن توجه اھتمامنا نحو الموضوع يتأتى من منطلق ما شھده ا'قتصاد العراقي من معاناته من ظاھرة عدم         

ات عدة مضت سواء أكان ذلك بسبب عدم ا'ستقرار الحكومي أو العنف السياسي الناجم ا'ستقرار السياسي طيلة سنو

  :   لذلك فأن البحث جاء ليتمركز حول المحاور اlتية. عن الحروب المتعاقبة، أو بفعل سوء اCوضاع اCمنية

  . و آثاره ا'قتصادية وا'جتماعية ... عدم ا'ستقرار السياسي    -:المحور اCول 

  عدم ا'ستقرار السياسي  في ا'قتصاد العراقي وانعكاساته على  -:محور الثاني ال

  . العملية التنموية                      

  التحديات وسبل المواجھة  -:المحور الثالث          

  المحور اCول                                             

  وآثاره ا'قتصادية و ا'جتماعية  ... عدم ا'ستقرار السياسي                

  المفھوم: او'ً 

قدم المختصون باCبحاث والدراسات المجتمعية ومنھا الدراسات السياسية، عدة تعاريف لظاھرة عدم ا'ستقرار  

قدرته على إدارة الصراعات  عدم( أو ) عدم قدرة النظام السياسي على مواجھة اCزمات(، فبعضھم يرى بأنھا iالسياسي

، و في كلتا الحالتين، ستكون الحالة مصحوبة بفقدان السيطرة و عدم القدرة على التحكم بتلك اCزمات و ) داخل المجتمع

الصراعات ، با,ضافة إلى ما يصاحب ذلك من مظاھر العنف السياسي في المجتمع المعني، و خ[ف ذلك تكون القدرة 

إذ أن توفر ا'ستقرار السياسي يعني مدى ). ا'ستقرار السياسي ( كم سبباً لحدوث النقيض، وھو على السيطرة و التح

قدرة النظام السياسي على تعبئة الموارد الكافية 'ستيعاب كل أنواع الصراعات التي تظھر داخل المجتمع بدون أن 

ة و اCمنية ، و وجود التدابير السياسية و مع تنافي الحاجة إلى وجود القوة العسكري. يصاحب ذلك وقوع العنف فيه

  . ا'جتماعية و ا'قتصادية و الثقافية  يكون كافياً لتحقيق ذلك 

المطاليب السياسية مقسومة ( على أنه عبارة عن ) المعادلة ( ويعرف صموئيل ھنتنغون عدم ا'ستقرار السياسي بد'لة 

، و بحسب التعريف تزداد حالة عدم ا'ستقرار السياسي بزيادة المطاليب السياسية وعدم ii)على المؤسسات السياسية

  . إمكانية المؤسسات السياسية على ا,يفاء بھا

ظاھرة تشير إلى عدم  قدرة النظام السياسي في البلد على توظيف  أن عدم ا'ستقرار السياسي بالمعنى السابق ھو

مة استجابة لتحقيق متطلبات استقرار المجتمع فيه ، و كذلك عدم القدرة على احتواء ما مؤسساته ,جراء التغييرات ال[ز

، " قد ينشأ من صراعات دون اللجوء إلى استخدام العنف السياسي، و على نحو يقلل شرعية النظام و يقوض فعاليته

سي محافظاً على نفسه خ[ل اCزمات ، بمعنى أدق فأن الظاھرة تمثل  الوضع الذي ' يستطيع أن  يبقى فيه النظام السيا

   iii.  و يصحب ذلك الوضع  صراعات داخلية
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إن من اCسباب الرئيسة التي تقف وراء ا'ھتمام بھذا المفھوم، ذلك لكونه يعد معاكساً لمطلب جماعي تسعى إليه جميع 

، فأن ھذا يعني بأنه ' تتوفر فيھا اCمم و الشعوب إ' و ھو تحقق ا'ستقرار السياسي، Cنه في حال عدم تحقق اCخير 

اCجواء المناسبة و البيئة الضرورية  لpمن والتنمية ا'قتصادية  وا'زدھار، مع تحقق  جو من حرية العمل السياسي و 

  .  نشاط و حركية اCحزاب السياسية 

  اlثار  : ثانياً 

، على المستويين  ا'جتماعي )ستقرار السياسيعدم ا'( ما ' يمكن إنكاره أو تجاھله ھو اlثار الخطيرة لظاھرة 

وا'قتصادي، و ذلك في حال برزوھا في بلد ما، و لعل في مقدمة تلك اlثار  التبديد الذي يتعرض له الفائض 

ا'قتصادي فيه، على يد الحكومات القائمة أو المتعاقبة على السلطة في البلد، إذ يتعرض  ذلك الفائض إلى الھدر و 

الذي قد يكون ناجم أما عن توجه جزء منه لتغذية أطماع بعض العناصر المتمركزة في السلطة و التي الضياع، 

يستشري فيھا الفساد المالي و ا,داري ، خصوصاً تلك التي تقود مؤسسات مھمة في الدولة و تقوم عليھا مفاصلھا 

جه إنفاق تلك الموارد على نحو ' يخدم الغايات اCساسية، أو قد يكون الھدر ناجم عن التخصيص الخاطئ أو المتعمد Cو

التنموية في البلد نتيجة التوجھات ا'قتصادية ا'رتجالية أو غير المدروسة أو غير الم[ئمة للبيئة ا'قتصادية فيه ، فقد 

التي تقودھا، يتم تخصيص الموارد ا'قتصادية لتدعيم أركان السلطة القائمة ، أو تمويل الحروب الداخلية أو الخارجية 

أو توجيه تلك الموارد نحو ا,نفاق على نظم و إجراءات ا'من الداخلي المساند لتقوية اركانھا و ضمان ديمومتھا في ظل 

و لكن و في كل ا'حوال فأن ھذا الھدر و التبديد يكون على حساب التركيز على المشروعات . البيئة التي تتنافر معھا

في البلد، أو تلك المشروعات التي تستھدف تحقيق التنويع   التفاوت ا'جتماعي وا'قتصاديالتنموية التي تقلل من حدة 

ا'قتصادي فيه ، خصوصاً في ا'قتصادات ا'حادية الجانب، أو المشروعات التي تھتم بالتخفيف من حدة المشاكل 

   . الخ ..... ا'قتصادية الكلية مثل مشكلة البطالة 

، يؤثر ) باعتبارھا من تجليات عدم ا'ستقرار السياسي ( المشاكل وا'ضطرابات السياسية  من جانب آخر، فأن تفاقم

سلباً على  معد'ت النمو ا'قتصادي ، اذ ان ا'نشغال في تلك المشاكل سيكون على حساب التركيز على المتطلبات 

ة افراده ، مما يعرضھم الى الحرمان ا'قتصادية للبلد، و ما يترتب على ذلك من تدني في المستوى المعاشي لغالبي

ا'قتصادي النسبي، والناجم عن عدم حصولھم علي نصيبھم العادل من الثروة الوطنية، كما أنھم ' يتلقون مقاب[ً  مناسباً 

بينما ھنالك شرائح أخرى ستكون أوفر حظاً في الحصول   ، عن جھودھم المبذولة نظير المساھمة في العملية ا'نتاجية

أي أنه و . ، ا'مر الذي يعني تعميق حدة التفاوت في توزيع الثروات و الدخول نصيب أوفر من الثروة الوطنية  على

عدم ا'ستقرار السياسي يخلق البيئة الم[ئمة لتفشي الحرمان ا'قتصادي في المجتمع ،و الذي سيكون في : بأختصار

  .  عدم ا'ستقرار السياسي من جديد في المجتمع المعنيمرحلة 'حقة ركيزة و مبرر كافي 'نط[قة جديدة تغذي 

و يمكن القول أيضاً، أنه اذا كان المشھد السياسي في بلد ما يعاني من ا'ضطراب وعدم اليقين ، فأنه و بما ' يقبل الشك 

فا'رتفاع المزمن في معد'ت الفقر والبطالة، وتدني مستويات الخدمات .  ' يمكن تحقيق ا'ستقرار ا'قتصادي فيه

ز المستمر و المتزايد في ميزانية الدولة، وتفاقم الديون الخارجية، و اخت[ل العامة ، وانھيار البنية التحتية، والعج

الميزان التجاري، و اخت[ل تركيبة الھيكل القطاعي،  ما ھي ا' تعبير عن أحالة عدم ا'ستقرار ا'قتصادي الناجمة عن 

  . ا'ضطرابات أو العنف السياسي أو المشاكل المرتبطة بنظام الحكم في البلد  
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ان حالة عدم ا'ستقرار السياسي تسھم في التأثير السلبي على ا'داء القطاعي، والمساھمة القطاعية في تكوين الناتج 

  . في اقتصاد بلد ما GDPالمحلي ا'جمالي 

  المحور الثاني                                                               

  ستقرار السياسي  في العراق و انعكاساته على العملية التنموية  عدم ا'                         

  واقع عدم ا'ستقرار السياسي في العراق   -:أو'ً 

لقد توالت اشكال الحكم على العراق التي طغى عليھا الطابع الجمھوري، وقد كانت ارھاصات المجتمع العراقي      

ا' ان المجتمع العراقي و .  لتي ا'ستقرار و عدمه بين الحين و اlخرمتداخلة ، تتسم بأبعاد متعددة ، تتصارع فيه حا

بالرغم مما عصف به من مشاكل متعددة ا'تجاھات و ا'صول ، ا' انه  لم يخرج عن ھويته وانتمائه الوطني ، وقبوله 

لكن ما . كرة تخالف ذلكبالطرف اlخر والتشارك معه، في ظل القناعة الذاتية بالمحافظة عليه، مع استبعاده Cدنى ف

، و ما شھده بعد ذلك 2003واجھه العراق من ترسبات ا'ستبداد السياسي  منذ أيام النظام البائد الذي حكمه قبل 

صراعات متعددة ا'قطاب، جعلت المجتمع العراقي في مواجھة تحديات خطيرة فرضت نفسھا على واقع افراده، في 

حت[ل ا'مريكي ، وما أعقبه من تدخ[ت خارجية، و صراعات داخلية، ظل تغييرات مؤسسية فرضتھا ظروف ا'

ان العوامل التي اسھمت في ازدياد حدة عدم ا'ستقرار في العراق .  أثرت بمجملھا سلباً حالة ا'ستقرار السياسي فيه

   -:يمكن ايجازھا باlتي

، والتي أنعكست سلباً على  2003اق قبل عام تراكمات ا'ستبداد السياسي التي أسسھا لھا النظام الذي حكم العر.1

تركيبة الشخصية السياسية للمواطن العراقي ، التي جعلته متخوف خ[ل مراحل معينة من البناء السلطوي القائم، و 

و غير مستندة على ، ربما 'زال ھذا الشعور موجوداً  لدى البعض لحد اlن ، ا'مر الذي أفرز ردود أفعال فوضوية 

 .  مبادئ  ثابتة لدى الكثيرين من أبناء المجتمع العراقي  في مواجھة الصراعاتأسس و 

مرحلة ا'حت[ل ا'مريكي و ما تمخض عنه من محاولة نقل البلد من الحكم ا'نفرادي الى المتعدد سياسياً ، و وفق .2

عراقي 'ستيعاب التغيير الحاصل و اسلوب اتسم بسرعة التطبيق، و على نحو لم يعط الفرصة الكافية Cفراد المجتمع ال

 . التأقلم معه ، و بما يتطابق بيئته الفكرية و الثقافية

في تغذية عدم ا'ستقرار السياسي ، نظراً  2003مساھمة ا'حزاب السياسية التي أقتحمت الساحة السياسية بعد .3

و'ءات الشخصية و الطائفية والعشائرية بحكم لضعف استيعاب غالبيھا لمفھوم الديمقراطية ، فقد اتسمت تلك الغالبية بال

ا'نتماء لھا و تمثيلھا، ا'مر الذي خلق تنافراً واضحاً بين مھامھا وانتماءاتھا، فخلق ذلك حالة من اھتزاز الثقة بھا و 

عدم التشكيك بوطنيتھا من لدن المواطن العراقي، الذي أصبح رافضاً لتوجھاتھا ، وھذا بطبيعة الحال مثل أحد صور 

 . ا'ستقرار السياسي في البلد

ا'فتقاد الى الشفافية و النزاھة و قبول اlخر والغاء مبدأ النقد و المحاسبة الذاتية، كلھا أمور عززت من الصراعات .4

 . بين ا'حزاب السياسية القائمة 

سي، ولد تضارباً بين التوجھات التنافس السياسي على ا'ستئثار بالسلطة وتحقيق المصالح بعيداً عن التعاون السيا .5

المختلفة لpحزاب السياسية، و كان من آثار ذلك الصراعات و ا'خت[فات غير الديمقراطية و غير المنطقية، التي أدت 

 . الى تعريض ا'ستقرار السياسي في العراق لمخاطر جمة أثرت بانعكاساتھا على المجتمع برمته 
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 . ة العنف السياسي المرتبط بالتحركات السياسيةو بناءاً على ما سبق  تفشت ظاھر.6

القصور السياسي الذي عمقته الخ[فات بين الكتل السياسية، و ما أدى اليه من تلكؤ في التوصل الى حلول مرضية .7

 . لجميع ا'طراف فيما يتعلق بقضايا النفط و الغاز وعشرات القوانين المعطلة

 . الفشل في ايجاد حلول ناجحة للعديد من المشاكل ا'قتصادية و في مقدمتھا البطالة .8

 . التوترات ا'قليمية المتكررة ، وما أفضت اليه من مشاكل سياسية واقتصادية.9

ان كل ما سبق، و غيره من عوامل البعض منھا خارجية ن قد أسھمت بشكل فاعل في تغذية حالة عدم ا'ستقرار 

  . ي في العراق السياس

  

  ا'نعكاسات على المسار التنموي  -:ثانياً 

أن من أبرز مظاھر ا'قتصاد العراقي، ھي ريعية ا'قتصاد و سيطرة الدولة على القطاعات ا'قتصادية و المالية ، و 

السياسية  تردي مساھمة القطاع الخاص في تنشيط  ا'قتصاد، توجيه التخصيصات المالية لتمويل الحروب و الصراعات

المتعاقبة ، تصاعد الديون، و مشاكل في الموازنة العامة ، اخت['ت ھيكلية ، و تراجع المساھمة القطاعية في تكوين الـ 

GDP  ،الخ .... ، و تردي في واقع البنى التحتية .  

ان المظاھر السابقة التي عاشھا ا'قتصاد العراقي كانت تتنامى في ظل اجواء من الحروب المتتالية ، والتغييرات 

السياسية، و ا'ضطرابات ا'منية ، والتي كانت بجملھا تعمق من المشاكل التي يعانيھا ا'قتصاد، وتعرقل مساره 

  .       ة نظر شاملة وجذرية 'حداث اص[ح اقتصاديوكل ذلك كان يستدعي اعاد. التنموي دائماً وباستمرار

لقد سجل مسار التنمية ا'قتصادية  في العراق تراجعاً ملموساً  منذ اواخر السبعينات من القرن العشرين  و'سيما منذ 

متعاقبة ، ا'يرانية، إذ تمت عسكرة ا'قتصاد العراقي، وتوجيھه نحو تلبية متطلبات الحروب ال–بداية الحرب العراقية

وكان ا'قتصاد و'زال تحت مطرقة حالة ال[ستقرار السياسي لسنوات متعاقبة، و قد ترتب على تلك ا'وضاع تداعيات 

تغييب القوى العاملة والكوادر المؤھلة عن البناء والحاقھا في جبھات القتال ، او ھجرتھا ، او تعرضھا   - :عدة من بينھا

، ا'مر الذي تسبب بتراجع واضح في مختلف القطاعات ا'قتصادية، و'سيما القطاع للتصفية السياسية و ا'رھابية 

الصناعي ، الذي يعاني أص[ً من مشاكل في مقدمتھا تراجع ا'ھتمام به بسبب ا'عتماد المطلق القطاع النفطي، اما 

[ل المدة التي سبقت سقوط العوائد النفطية فتم أدارتھا بقرارات فردية وسخرت للحروب التي حصلت في العراق خ

النظام ، و تداعيات ما بعد السقوط التي فرضت اھدار جزء كبير من تلك العوائد ، ا'مر الذي ترتب عليه التأثير سلباً 

  . لذلك تراجع اداء  ا'قتصاد العراقي في مختلف قطاعاته . على أھم مورد لتمويل التنمية في العراق 

لسياسي في البلد ، والتي شھدھا Cعوام عدة، و بكافة انواعھا ومسبباتھا قد فرضت قيوداً ان حالة عدم ا'ستقرار ا    

على حاضر ومستقبل  ا'قتصاد العراقي، وسنحاول ھنا أن نركز على أبرز م[مح تلك القيود التي شكلت بمجملھا 

    - :محددات خطيرة ، 'زالت تعيق تطور ا'قتصاد برمته 

  لنمو ا'قتصادي  تدھور معد'ت ا: او'ً 
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، يجدھا و ب[ أدنى شك مرتبطة بشكل واضح ، ) كمؤشرات حسابية( أن المتتبع الى معد'ت نمو ا'قتصادي           

و ھذا ما أثبتته العديد من ( بحجم عوائده النفطية ، الى درجة أن أي تراجع يصيبھا ، ينعكس سلباً على تلك المؤشرات 

، ولكن تزايد معد'ت النمو ا'قتصادي كمؤشرات نوعية، وعلى ) ستوى ا'قتصاد العراقيالدراسات ا'قتصادية على م

نحو معبر عن درجة تطور ا'قتصاد، فھذا أمر يبتعد كل البعد عن عملية التطور و التقدم ا'قتصادي ، كون الزيادات 

الى غايات أخرى ' تصب في مجال  المتحققة في تلك المعد'ت متأتية من مورد ناضب، و مرتبطة بتقلباته، وموجھة

ولعل من بين أوجه التبديد التي تتعرض لھا تلك العوائد ھو توجھھا نحو تمويل الحروب . تطوير ا'قتصاد و تنميته

  .الداخلية والخارجية فيه

ان حالة التدھور وعليه فأنه ھنالك ارتباط وثيق  بين الوضع السياسي المتدھور والنمو ا'قتصادي في العراق ، اذ         

في الوضع اCمني انعكست سلباً على ا'قتصاد ككل بسبب توقف التركيز و ا'ھتمام بالحركة ا'ستثمارية فيه، و 

ا'نشغال بالتداعيات السياسية و ا'منية فيه ، الى جانب تراجع الثقة با'قتصاد سواء من قبل المستثمر المحلي أو 

. اعد العمليات العسكرية ،  وتفاقم  الصراعات السياسية ، و تدھور ا'وضاع ا'منيةالمستثمر  اCجنبي، وعليه ومع تص

و يمكن أن  ن[حظ تحقق حالة ا'نكماش في ا'قتصاد العراقي بسبب توقف غالبية النشاطات ا'قتصادية فيه ، و تتعزز 

ي شھدت تعط[ كام[ً للنشاط ا'قتصادي حالة ا'نكماش وضوحاً، اذا ما أمعنا التدقيق فيھا على مستوى المحافظات الت

 2014كما حصل عند احت[ل داعش لمحافظة نينوى في حزيران . فيھا  بسبب ما شھدته من ظروف أمنية غير مستقرة 

و ما تبع ذلك  من عمليات عسكرية لتطھيرھا من براثن ا'حت[ل 'زالت مستمرة حتى اlن ، و ما ترتب على ذلك كله 

وفي . نشاط ا'قتصادي في المحافظة، و ھي جزء من كل ، فكان ذلك ا'مر مؤثراً على مجمل ا'قتصادمن توقف تام لل

بعد نمو % )  2,7( ، سجل ا'قتصاد العراقي انكماشا بنسبة 2014تقرير أصدره صندوق النقد الدولي في تشرين اCول 

معد'ت نمو ا'قتصاد العراقي  'نخفاض في، مزيدا من ا 2015، في حين شھد عام  2013في عام %  ) 5,9(  بلغ 

بحسب احصاءات صندوق النقد ھذا و ھذا ا'مر حصل ) 1.2 - (، اذ اشر معدل نمو سالب بلغ  IMFivوفقا لبيانات 

بفعل انخفاض ا'سعار العالمية للنفط و تداعيات ذلك على الموازنة العامة للدولة، و تصاعد العمليات العسكرية ضد 

المتطلبات ا'نفاقية لتمويل كل ذلك بعيداً عن التخصيصات ا'نفاقية ا'ستثمارية، ا'مر الذي أثر سلباً  داعش، و تزايد

  .   على النمو ا'قتصادي

                                                           

تدھور حجم ا'نتاج النفطي: ثانياً       

سياسي في العراق سلبا على أنتاجية القطاع النفطي، اذ ان الحروب والصراعات لقد أثرت حالة عدم ا'ستقرار ال       

السياسية وتردي ا'وضاع ا'منية، قد أثر سلبا على اداء القطاع النفطي، وباعتباره المحرك ا'ساس لعموم ا'قتصاد 

صاد العراقي، لقد توقف ا'نتاج بمختلف قطاعاته و مفاصله واركانه، فأن ذلك كان له تجلياته الخطيرة على عموم ا'قت

ما شھده من توقف خ[ل مرحلة العقوبات :  النفطي في العراق لمرات عدة، منھا على سبيل المثال ' الحصر

ا'قتصادية في التسعينات أبان نظام الحكم البعثي البائد، والتي مثلت أحد ا'نعكاسات الكثيرة لحالة عدم ا'ستقرار 

كذلك توقف ا'نتاج النفطي في المناطق التي شھدت عمليات عسكرية منذ عام .  تلك الحقبة السياسي في البلد خ[ل

مليون برميل يومياً بسبب سيطرة المجاميع ) 3(و لحد اlن، و تقلص ا'نتاج النفطي بفعل ذلك الى ما دون  2014

حقل نفطي تبلغ طاقتھا ا'نتاجية ) 13(ا'رھابية على منابع و حقول النفط في محافظة نينوى، اذ تمت السيطرة على 
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ألف برميل يوميا من النفط الخام، ناھيك عما تحويه من احتياطي نفطي، وكذلك بعض الحقول جنوب ) 30(حوالي

كم غرب طوزخورماتو، وظفت لخدمة و تجارة  35الموصل بالقرب من تكريت وكذلك سيطرة داعش على ابار تبعد 

كل خطير على حجم ا'نتاج النفطي العراقي، وقلص من حجم عوائده تبعاً لذلك، تلك المجاميع، ا'مر الذي شكل بش

وبالتالي كان لھذا الحال انعكاساته على مجمل الموارد النفطية الموجھة اص[ لتلبية متطلبات ا'قتصاد العراقي، الذي 

  .  ة ا'قتصادية فيهأصبح غير قادر على أخذ كفايته من تلك الموارد الضرورية لتمويل نشاطاته والتنمي

  

  عجز الموازنة العامة - :ثالثاً 

ان تقلبات أسعار النفط العالمية ، كانت له  تداعياته الخطيرة على الموازنة العامة  العراقية ، فبعد ان كان سعر           

عامة، بسبب اعتمادھا دو'ر للبرميل، مما أسھم بزيادة نسب عجز  الموازنة ال 30النفط دو'ر للبرميل انخفض الى اقل 

، وھذا العجز بحد ذاته ادخل العراق في أزمة مالية خانقة %  90على عوائد تصدير النفط  وبنسبة تقترب الى الـ 

وخطيرة ومھددة لpمن القومي العراقي Cنھا تزامنت مع وجود التھديدات السياسية وا'منية، فزيادة ا,نفاق اCمني 

,نسانية التي تسببت بھا شكل ضغوطات انفاقية على الموازنة، اذ ھناك عدد كبير من وكلفة التعامل مع اCزمات ا

الخ من ..... النازحين ترتب عليه انفاق مبالغ كبيرة من اجل اقامة مخيمات لھم، وكذلك توفير المواد الغذائية والطبية

ما سبق، Cن كلف ا,نفاق على الدفاع الخدمات، وعليه فالعراق أصبح مھدد بمخاطر أزمة تمويل كبيرة تفاقمت بفعل 

وا'من تتعاظم بالوقت الذي يحتاج فيه ا'قتصاد الى تمويل مستدام لمتطلبات تطوير ا'قتصاد العراقي و محاو'ت 

                                                       .                                                  النھوض به التي عرقلتھا التخصيصات ا'نفاقية على ا'وجه اlنفة الذكر

                                                                                                                                                   

 تعثر المشاريع ا'ستثمارية : رابعا

أن تكوين ا'ستثمارات الجديدة يعد ضرورياً لتنشيط  النمو ا'قتصادي و زيادة معد'ته ، و ما يترتب على ذلك من   

زيادة الدخل بمعد'ت سريعة تفوق معد'ت النمو السكاني، اذ أن معد'ت ا'ستثمار المتحققة في أي اقتصاد تعد شرطاً 

ھي تبين مدى الترابط بين معد'ت النمو و ا,نفاق ا'ستثماري المتحقق ضرورياً لتحقيق معد'ت النمو المستھدفة، و 

أدناه يتبين حجم ا,نفاق ا'ستثماري في ا'قتصاد ) 1(وفي الجدول . من خ[ل الع[قة مع الناتج المحلي ا,جمالي

ر من المعد'ت ال[زمة العراقي لسنوات متفرقة، إذ يتضح منه ان نسبة ا,نفاق ا'ستثماري للناتج المحلي  اقل بكثي

لتحقيق معدل النمو المستھدف حيث 'زالت ھذه المعد'ت بعيدة  عن المعد'ت المطلوب تحقيقھا Cجل التسريع في 

  .عملية النمو ا'قتصادي
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  )1(جدول 

  )مليون دينار(لناتج المحلي ا,جمالي لسنوات متفرقة في العراق نسبة ا,نفاق ا'ستثماري من ا 

 GDP  النفقات ا'ستثمارية  السنة
  نسبة النفقات ا'ستثمارية

 GDPإلى الـ 

1981  5980.275  15918.2  100.38  

1989  3065.48  15889.9 68.27  

1990  2821.621  11802.3 62.057  

1991  1854.682  4072.5 82.09  

1992  7036.962  2873.6 57.87  

1999  201542.64  26884.3 2.99  

2000  347698.4  41898.1 2.98  

2001  496734.48  43492 5.01  

2006  7258212  47851.4 42.18  

2007  8050834.32  48510.6  31.10  

2008  15444876.98  -  44.1  

2009  15608694  54654.2  20.1 

2010  3358984  59780.8  16.5 

2011  30663000  65388.2  16.3 

الجھاز المركزي ل|حصاء و تكنولوجيا المعلومات، : وزارة التخطيط و التعاون ا,نمائي: با'عتماد على: المصدر

  .المجموعة ا,حصائية السنوية لسنوات متفرقة

  

، و بشكل يميل ل[نخفاض وھو ما يمثل خلل  GDPويبدو التذبذب واضحا في  نسبة النفقات ا'ستثمارية الى الـ        

خطير  في إعداد الموازنات ا'ستثمارية التي يتم إعدادھا بعيدا عن المنھج العلمي وربطھا بدرجة اكبر بالمتغيرات 

الخارجية المحيطة بھا وخاصة حجم ا,يرادات النفطية المتحققة و التي بدورھا متعلقة بمستوى أسعار النفط العالمية 

  .تأرجحة من حين إلى آخرالم
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إن إحداث تنامي متواصل في عنصر التراكم الرأسمالي و إعادة ھيكلة ا'ستثمار في ا'قتصاد العراقي و على نحو        

خصوصاً و إن ھيكل ا'ستثمار فيه يعاني من اخت[ل في تركيبته و نوعيته و ، ايجابي يستدعي إحداث تغيير ھيكلي 

و مثل ھذا . لذي يخلق الحاجة إلى تغيير ھيكلي يستھدف في النھاية تنشيط الھيكل ا'ستثماري فيه معد'ت نموه ، اCمر ا

ا,جراء ' يمكن عده يسيراً خصوصاً و إن ھيكل ا'ستثمار العراقي يعاني من المشاكل المذكورة آنفاً ، و با,ضافة إلى 

ا'قتصاد باستمرار ،  و السياسات ا'قتصادية المتخبطة  ما سبق فان الصدمات الخارجية التي كان و ' زال يتعرض لھا

فيه ، و الظروف السياسية و اCمنية غير المواتية التي مر بھا ، بمجملھا شكلت عوامل مغذية لحالة عدم ا'ستقرار 

  .ا'قتصادي التي كانت بمثابة عائق أمام تنامي حجم الھيكل ا'ستثماري في اCجل الطويل 

اداء العديد من المشاريع ا'ستثمارية  في العراق ، بسبب ما مر به من ظروف سياسية غير مواتية، و لقد تعطل      

تعثر تبعا لذلك تنفيذ العديد من مشاريع البنى التحتية ، الى جانب تردي اداء  القطاعين العام و الخاص ، و قد ترك ذلك 

ذلك المزيد من ا'يدي العاملة العاطلة عن العمل، و استمرار أثراً سلبياً على عموم ا'قتصاد العراقي، اذ ترتب على 

العجز  في الموازنة العامة للدولة ،  مما ادى الى تقلص ا'نفاق الحكومي وبشكل اثر على ا'نفاق ا'ستثماري ، اذ ان 

بنك الدولي وصندوق النقد الموازنة لم تستطيع ان تلبي المتطلبات ا'ستثمارية  ، التي توقفت بشكل تام وتم اللجوء الى ال

الدولي من اجل الحصول على القروض لسد النقص الحاصل في تمويل التنمية في البلد نتيجة لعدم كفاية الموارد المحلية 

  .   للقيام بذلك

  

  زيادة نسب البطالة والنزوح والفقر: خامساً 

لقرن العشرين و الممتدة لحد ا'ن ، ادت إلى وقف ان العمليات العسكرية المتعاقبة التي شھدھا العراق منذ اواخر ا      

العديد من ا'نشطة ا'قتصادية، وفي أحسن ا'حوال ادت الى تباطؤھا، وھذا ا'مر ترك تداعياته السلبية  في زيادة نسب 

ارتفاع  البطالة وتوقف العمل في دوائر الدولة ومؤسساتھا ، با,ضافة الى ذلك فأن عمليات التھجير القسري ي ادت الى

مليون نازح عراقي خ[ل  3.2نسبة النازحين والمھجرين ، فقد قدرت المنظمة الدولية للھجرة اعداد النازحين بحوالي 

طفل، قد تأثروا بالصراعات السياسية، اذ تعرض أكثر من  2.7كان ھناك  2015،  وفي عام v 2015و  2014عامي 

غالبية اطفال لمعاناة الحرمان من أبسط حقوقھم التي يتمتع بھا طفل ل|صابة والقتل وحتى ا'عدام، و تعرض  700

'جئ سوريا في العراق يعيش حوالي نصفھم في اربيل  247339كما ان ھنالك . viاقرانھم في الدول ا'خرى

فة تتولى المفوضية السامية لحقوق ا'نسان رعايتھم بالتعاون مع الحكومة ا'تحادية وحكومة ا'قليم با,ضا%) 46.6(

و مما ' يخفى ان غالبية النازحين قد اضطروا  للعيش في مخيمات تفتقر الى أدنى . الى بعض الشركاء الدوليين

متطلبات الحياة اCساسية، مما ادى الى زيادة نسبة الوفيات وخاصة بين اCطفال، من جانب آخر فأن ا'نشغال بالحروب 

%)  1.9( بعد ان كانت  2015عام %) 6.2(عت معد'ته ، اذ وصلت الى و تداعياتھا قد أوقع البلد مشكلة التضخم فأرتف

، مضافاً اليھا أعداد %) 30(، كما ارتفعت نسب الفقر بشكل كبير جدا، اذ ازدادت إلى ما يقدر الى اكثر من 2013عام 

  . الف نازح بحسب  بيانات اCمم المتحدة  800النازحين البالغة مليون و

وبنفس ا'تجاه، ولنفس ا'سباب السابقة فقد واجه ا'قتصاد العراقي ، بسبب ظروف ا'ضطھاد السياسي و         

، وبسبب الصراعات السياسية وا'ضطرابات ا'منية بعد العام المذكور مشكلة ا'رتفاع الكبير في 2003الحروب قبل 
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عب والتحديات التي واجھھا ھذا ا'قتصاد، وقد كان لھا معد'ت البطالة، حيث إنھا تعتبر واحدة من ابرز المصا

انعكاسات عميقة وخطيرة على اCوضاع ا'جتماعية وا'قتصادية ومما زاد من حدة ھذه المشكلة استمرارھا ووجودھا 

 لمدة طويلة مع ارتفاع معد'تھا في السنوات اCخيرة و ظھورھا بأشكال و أنواع مختلفة مقابل استمرار ضعف قدرة

أصبح   القطاعات ا'قتصادية على استيعاب اCعداد المتزايدة من اCيدي العاملة القادرة على العمل و الراغبة فيه  ، فقد

و قد جاء العراق في  مقدمة دول الشرق اCوسط و بنسبة بطالة تقدر ، أكثر من نصف شباب العراق عاطلين عن العمل 

إلى جانب ارتفاع نسبة ، بطالة مقنعة) ٪43(بطالة مؤقتة و نحو ) ٪ 31(من حجم قوة العمل و حوالي ) ٪59(بحوالي 

إن تنامي ھذه المشكلة في ا'قتصاد العراقي ، مثلت بحد ذاتھا  انعكاس . viiفي العراق النساء العاط[ت عن العمل

  .    'خت[ل ھيكلي ينبغي معالجته على مستوى ا'قتصاد الكلي

  

  لتنافسية استمرار تراجع القدرة ا: سادسا

لقد دفعت ظاھرة عدم ا'ستقرار السياسي في ا'قتصاد العراقي  باتجاه المزيد من الفوضى ا'قتصادية، ا'مر         

الذي جعل الرؤى ا'قتصادية فيه تشوبھا حالة الضبابية والغموض، وھذا ا'مر ترتب عليه انعكاسات سلبية على قدرته 

اذ تعمق حالة افتقاره الى المعايير الدولية الخاصة باCمن وا'ستقرار ودرجة التنافسية في ا'سواق العالمية ، 

الخ ، قد ادت الى تراجع قدرته التنافسية، و ذلك نظراً لتدني الثقة با'قتصاد ...الديمقراطية والقضاء ودرجة الفساد

  .   العراقي

      

  تھديدات اCمن المائي والغذائي: سابعاً 

اق اعداد كثيرة من السدود تختلف انواعھا باخت[ف طبيعة الوظائف وا'غراض التي تؤديھا، تنتشر في العر      

فبعضھا مخصص 'غراض خزن المياه ودرء أخطار الفيضانات كسد الموصل المقام على نھر دجلة، وبعضھا ا'خر 

وتتوزع ھذه . لى نھر الفراتخصص 'غراض توليد الطاقة االكھرومائية وتنمية الثروة السمكية كسد حديثة المقام ع

السدود والخزانات في مناطق مختلفة من الب[د حيثما تتوفر فيھا الشروط الجيدة 'قامتھا مما جعلھا اھدافاً عسكرية مھمة 

) بدءا من سد الموصل وسدة الفلوجة والثرثار وحديثة( و قد تعرضت تلك السدود . في اوقات نشوب الحروب المختلفة

لتخريبية الناجمة عن الحروب مع الدول ا'خرى ، أو عن التنظيمات ا'رھابية، ا'مر الذي شكل تھديداً الى العمليات ا

على انتاج الكھرباء وكذلك اCضرار باCراضي الزراعية فحجز المياه في سدة الفلوجة ادى الى غرق الكثير من 

مما أثر سلباً على اداء القطاع الزراعي  مزارع بسبب غرق أراضيھم ،) 5000(ا'راضي الزراعية فض[ عن ھجرة 

في العراق الذي يعاني باCساس من تردي ملموس في ادائه ، وبالتالي اصبح ا'قتصاد  مھدداً بشكل خطير ، Cن قضية 

المياه والسدود تم توظيفھا باعتبارھا أداة مھمة في الحرب داخل العراق ويمكن ان تترك تداعيات اقتصادية كبيرة، 

فأن حالة ال[ستقرار السياسي قد وضعت يدھا على محاور مھمة مؤثرة على ا'داء ا'قتصادي ، على نحو جعلته وعليه 

  .يتغلغل في التراجع
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  تدھور مؤشرات التنمية البشرية  : ثامناً 

لتنمية بمرور الوقت وبفعل ما مر به العراق من ظروف سياسية سيئة، فقد حصل فيه تدھور كبير في مؤشرات ا         

البشرية، والتي تمثلت بتدني مستوى التعليم بسبب حا'ت التھجير والنزوح وترك الدراسة والتعثر في بناء المدارس، 

فض[ً عن التدمير الكبير الذي تعرضت له الجامعات والمعاھد في الموصل وص[ح الدين وتكريت وا'نبار وكركوك ، 

لبلد عموماً و ما سببته من ارباك في منھاج العمل الذي تنتھجه الوزارات مما اثر على الواقع التعليمي فيھا، و في ا

المتخصصة نظراً للحركة الواسعة في عمليات النقل وا'ستضافة في ظل معالجات اثرت على جودة التعليم بشكل كبير، 

وكذلك لباقي الخدمات  وبالمقابل نجد الواقع الصحي متردي جدا فض[ عن حالة التدمير للمستشفيات والمراكز الطبية

ا'خرى كالصرف الصحي والبنى التحتية والمواص[ت وغير ذلك وھذا ادى الى تدني بمستوى الرفاھية التي تنشدھا 

الحكومة العراقية ، و الى جانب ما سبق فأن المؤشرات السابقة كانت عرضة لمطرقة الفساد المالي وا'داري، تلك 

وكل ما سبق قد أسھم في تبديد ا'موال الطائلة و . ظروف عدم ا'ستقرار السياسي المطرقة التي أوجدتھا بشكل اساس 

ضياعھا على نحو لم تتم من خ[له ا'ستفادة منھا في ا'نفاق على جوانب الصحة و التعليم و تحسين المستوى المعاشي 

  . موم العراق لعموم ا'فراد، ا'مر الذي تسبب في تردي و تراجع مؤشرات التنمية البشرية في ع

                                                                      

  ھروب رؤوس ا'موال الخارج : تاسعاً 

أن اCحداث اCمنية التي شھدھا العراق، با,ضافة إلى عدم إقرار الموازنة المالية خ[ل سنوات محددة ، تركت         

وعلى وجه .  العراق علت العديد من رؤوس اCموال العراقية تھرب إلى خارجآثارھا على الملف ا'قتصادي وج

بعد تشكيل  ثم عاد البعض منھم ھروب الكثير من أصحاب اCموال إلى الخارج، 2003الخصوص شھد العراق بعد عام 

الحكومات المتعاقبة، إ' أن اCحداث اCمنية والسياسية اCخيرة عادت لترفع نسبة ھروب رؤوس ا'موال الى اماكن 

اكثر امنا و استقرارا ل[ستثمار و العمل ، و بھذا انتشرت ا'موال العراقية و على وجه الخصوص في الدول المجاورة 

  .  viiiلك انھا لعبت دور مھم في اقتصادات تلك الدولبشكل ملفت ل[نتباه، و ا'كثر من ذ

  

  تعثر عملية تمويل التنمية : عاشراً 

أن عملية  تمويل التنمية تعد مسؤولية جماعية و يجب النظر إلى التنمية ا'قتصادية على أنھا  ضرورة ملحة Cي 

: التنمية يعتمد على عدة مصادر ھياقتصاد، بما في ذلك ا'قتصاد العراقي،  ومن الناحية ا'قتصادية فإن تمويل 

الدين /الدين الخارجي(، عوائد الصادرات، ا'قتراض )غير مباشر/مباشر(المدخرات الوطنية،  ا'ستثمارات اCجنبية

و بقدر تعلق ا'مر با'قتصاد العراقي ، فأن المصدر ا'ول للتمويل فيه عوائد . ix، المنح والھبات الدولية) الداخلي

لة بالعوائد النفطية ، فقد ظلت عوائد النفط العراقي المصدر ا'ساسي بل والوحيد لتمويل برامج التنمية الصادرات ممث

وبالرغم من ارتفاع معد'ت نمو . وا,نفاق ا,ستثماري الحكومي طوال العقود الخمسة ال[حقة لمنتصف القرن الماضي

قتصادي التي شھدھا ا,قتصاد العراقي في سنوات لعب فيھا تلك العوائد وارتفاع معد'ت ا,ستثمار ومعد'ت النمو ا,

فقد عجزت . إ' أن ا,قتصاد العراقي لم يصل إلى مرحلة ا,نط[ق أو إلى مرحلة النمو الذاتي. النفط دور ماكنة النمو
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فرص النمو سياسات التنمية الصناعية والزراعية عن تنويع ا,قتصاد العراقي وتحريره من ھيكل أحادي الجانب يربط 

في ا,قتصاد برمته بما يتحقق من عائدات نفطية تحكمھا اشتراطات ا,قتصاد الدولي ومقتضيات السياسة الدولية التي لم 

وظل ا,قتصاد يعج بمشاكل تتفاقم على أرضية التخلف ا,قتصادي، ويرزح تحت أعباء متزايدة نشأت . تكن مواتية دائماً 

و نظراَ لتراكمات . x 1991اCعباء المترتبة عنھا والتعويضات المفروضة منذ عام عن القروض أو'ً ثم عن الديون و

حالة عدم ا'ستقرار السياسي و تمويل الحروب ، و عمليات السلب و النھب التي تعرضت لھا العوائد النفطية بفعل حالة 

الظروف ا'منية الصعبة ، فقد فقدت تلك الفساد المالي و ا,داري التي عمت البلد قبل و بعد العام المذكور  ، و بفعل 

العوائد دورھا في تمويل التنمية في ا'قتصاد العراقي ، لذلك تم اللجوء الى المصادر ا'خرى التي تعرضت لذات التبديد 

ان حالة عدم ا'ستقرار السياسي في العراق قد ادت الى اضعاف دور : خ[صة القول . الذي تعرضت له العوائد النفطية 

  . لمصادر التمويلية في تلبية المتطلبات التمويلية في العراقا

  تعميق ا'خت['ت الھيكلية : احدى عشر    

أن آلية التغيير الھيكلي، 'بد أن تتوافق في كل اCحوال مع النمو المتواصل من خ[ل إعادة توزيع الموارد المتاحة من 

وبقدر تعلق ا'مر بالعراق فقد تفاقمت ا'خت['ت .  xiا,نتاجيةالقطاعات منخفضة ا,نتاجية إلى القطاعات مرتفعة 

الھيكلية وصارت ظاھرة مزمنة وعميقة فيه بسبب إخفاق السياسات ا'قتصادية التي لم تركز على عنصري ا,نتاج 

ير والكفاءة بقدر ما ركزت على ا'عتبارات السياسية و ا'جتماعية، من جانب آخر أسھمت سياسات ا'ستثمار غ

الرشيدة وتزايد المدفوعات الخارجية غير التنموية في تعزيز تلك ا'خت['ت أيضاً، وبذلك تعاضدت العوامل الداخلية 

والخارجية في إدامة تفاقم العجز الخارجي وقصور الموارد المالية المتاحة للمدفوعات، ويمكن ا'ستد'ل على حالة 

، GDPالذي يوضح نسبة المساھمة القطاعية في تكوين الـ ) 2( لجدول ا'خت[ل الھيكلي من خ[ل نظرة سرعة على ا

، وھذا بحد ذاته  GDPوالتي يتضح من خ[لھا ان القطاعات غير النفطية تتراجع مساھمتھا و بشكل كبير في تكوين الـ 

ا,ص[حية  تطرح  ومن ھنا صارت المعالجات والبرامج. يمثل شك[ من اشكال ا'خت[ل الھيكلي في ا'قتصاد العراقي

لمعالجة تلك ا'خت['ت، وفي الواقع كانت تلك البرامج تتباين في مضمونھا ومداھا من حيث طبيعة ا,جراءات ومدى 

شمولھا، و غالبيتھا عبارة عن حزمة من ا,جراءات التي  تسعى إلى إحداث تغيير ھيكلي في البنيان ا'قتصادي  يھدف 

  .  xiiلية والخارجية ، عن طريق مجموعة متنوعة من التغيرات في السياسات ا'قتصادية إلى الحد من ا'خت['ت الداخ

  ) 2( جدول                                                                      

  لسنوات متفرقة  GDPمقارنة مساھمة قطاع الصناعات التحويلية ببعض القطاعات في تكوين الـ             

  2013  2012  2011  2009  2008  2003  قطاعاتال

  43.3  52.8  55.0  44.8  44.7  51.0  النفط الخام و التعدين

  5.2  4.1  4.2  7.5  7.5  14.3  الزراعة

  2.6  1.7  1.8  3.2  2.8  4.3  الصناعة التحويلية

المال و التأمين و 
  العقار

4.1  13.1  7.1  4.9  7.8  7.2  

  .الجھاز المركزي ل|حصاء لسنوات متفرقةبيانات ، وزارة التخطيط : المصدر 
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إن توفر البيئة اlمنة و المستقرة سياسياً  يعد ضرورياً و جزء مھم من متطلبات التغيير الھيكلي ، إن ھذا ا'مر يبدو شبه 

[ل مستحيل في ظل الظروف العصيبة المتتالية التي يشھدھا ا'قتصاد العراقي ، فكلما خمدت أزمة سياسية أو أمنية خ

مدة زمنية معينة ، إ' و نشبت أخرى ، و ذلك بفعل سلسلة من التداعيات السياسية و اCمنية التي تولدت من أخطاء 

النظام السابق ، و التي أتاحت لقوى أجنبية التدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة للتشويش بشكل مستمر على امن و 

  .استقرار العراق 

  موية فيه من خ[ل الشكل اlتي لبية لحالة عدم ا'ستقرار السياسي في العراق على العملية التنو يمكن ايجاز ا'ثار الس   

  )1(مخطط                                                         

  تعثر المسار التنموي بفعل حالة عدم ا'ستقرار السياسي في العراق                 

  

             

  

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  التحديات و سبل المواجھة -:المحور الثالث 

  

  

  

  الشكل من اعداد الباحثين

  

  

  

                                                          

 

 عدم ا�ستقرار السياسي                    

 . تدھور معد'ت النمو ا'قتصادي -1

 . تدھور حجم ا'نتاج النفطي  -2

 . عجز الموازنة  -3

 . تعثر المشاريع ا'ستثمارية  -4

 . ارتفاع معد'ت البطالة و النزوح و الفقر   -5

 . استمرار تراجع القدرة التنافسية  -6

 . تھديدات ا'من المائي و الغذائي  -7

 . تدھور مؤشرات التنمية البشرية  -8

 . ھروب رؤوس ا'موال من الخارج  -9

 . تعثر عملية تمويل التنمية  -10

 .  تعميق ا'خت['ت الھيكلية  -11

  تعثر المسار التنموي   



The Scientific Journal of Cihan University – Sulaimanyia Vol. (1) Issue (3) 

ISSN 2520-7377 (Online), ISSN 2520-5102 (Print) PP: 487-505 

DOI: http://dx.doi.org/10.25098/1.3.28                              May/2017 

  

  
502 

 

  

  المحور الثالث                                 

  التحديات و سبل المواجھة                                            

يعد ا'ستقرار السياسي من الشروط اCساسية لنجاح عملية التنمية ا'قتصادية من خ[ل الشروع في إقامة المشاريع   

وھذا ما . الخدمية المتنوعة في أي  بلد لذا فان أي خلل يصيبه سيؤدي ب[ أدنى شك إلى تعثر مجمل العملية التنموية

قتنا الحاضر على الرغم من حصولھا على استق[لھا السياسي منذ عقود يفسر وبشكل واضح تخلف البلدان النامية لحد و

إذ لم تنفع معھا معظم الوصفات والنظريات ا'قتصادية التي تستھدف انتشالھا من الواقع الذي تعيش فيه ودمجھا . عديدة

تي تتميز بتمتعھا على العكس تماما من البلدان المتقدمة ال. xiiiفي ا'قتصاد العالمي لتكون جزء مھم ومؤثر فيه

  .با'ستقرار السياسي وا'جتماعي والذي ترتب عليه شھود اقتصادياتھا ازدھار مستمر

وفي العراق شھدت العملية السياسية تحديات كبيرة تمثلت بتعارض البرامج ا'نتخابية لpحزاب المختلفة و'سيما 

أھمية كبيرة لدرجة وضعھا في سلم أولوياته وان  الكبرى منھا إذ ان كل حزب سياسي تمثل مصالح قوميته او  طائفته

كان ھذا اCمر غير معلن في أوقات كثيرة، ومازاد من تعقيد ھذه المسالة ھو عدم استطاعت ائت[ف معين من الفوز 

 بالمقاعد البرلمانية ال[زمة لتشكيل الحكومة بمفرده مما يعني ضرورة ائت[فه مع أحزاب وائت[فات أخرى ' تنسجم مع

توجھاته في تشكيل الحكومة مما يعاني تزايد التجاذبات السياسية بالشكل الذي يقوض قوة الدولة ويحد من إمساكھا بزمام 

لم يحل الخ[ف السياسي حول تشكيل الحكومة ا' بعد تدخل المحكمة  2010ففي ا'نتخابات البرلمانية لعام . اCمور

م استمرت التجاذبات لما يقارب من أربعة أشھر حتى الوصول الى اتفاق ا'تحادية في قضية تفسير الكتلة اCكبر، ث

اربيل الذي رسم مسار الحكومة وص[حياتھا ليثير ھو اlخر جد' تمثل بمدى اقتراب ھذا ا'تفاق او ابتعاده عن 

ما أضفنا تأثيرھا على  إن ھذه ا'خت[فات السياسية ألقت بض[لھا على التنمية ا'قتصادية و'سيما إذ. الدستور العراقي

  .xivالواقع ا'جتماعي والعشائري في العراق وان كان بدرجة

في تقديرنا ان عدم ا'ستقرار السياسي الذي شھده ا'قتصاد العراقي امتداداً من القرن الماضي وصو'ً الى القرن الحالي 

تزامنھا مع الطابع الريعي الذي يمتاز به  قد أثر سلباً على مسار التنمية فيه، و مما أسھم في تفاقم المشكلة ، قضية

لذلك فأن الحل يكمن في البحث عن نمط تنموي ي[ئم . ا'قتصاد، وسيادة نمط استخدامه المكثف للمورد النفطي

و كواقع حال فأن   ،احتياجات بيئة ا'قتصاد العراقي، و على نحو يؤدي الي اشباع الحاجات ا'ساسية Cفراد المجتمع

احداث تغيير  -:موي الذي يستھدف المعالجة يتطلب ا'خذ بنظر ا'عتبار لعدة أمور مھمة يأتي في مقدمتھاالنمط التن

و على نحو يضمن تعبئة   ، ھيكلي نوعي و كمي، يعتمد علي تغيير ع[قات ا'نتاج ونمط ا'ستھ[ك ونمط ا'نتاج

ة الحد من ا'سراف و الضياع في الموارد الناجمة الفائض ا'قتصادي بطريقة افضل ، كذلك 'بد من التركيز على قضي

    . عن نمط التنمية الحالي

ان ما تم ذكره سابقا يفرض مشھدين يتمحور حولھما الوضع المستقبلي المتوقع ، لما يمر به ا'قتصاد العراقي من 

  ظروف سياسية   
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  بقاء الوضع الحالي و استمرار التعثر التنموي  : المشھد ا'ول

المشھد يفترض ان حالة عدم ا'ستقرار السياسي ستستمر، و لو انه من المحتمل ان يكون بدرجة أقل، Cن القضية  و ھذا

ستكون محصورة في نطاق الصراعات بين ا'حزاب السياسية، خصوصاً بعد انتھاء سلسلة الحروب الخارجية و 

'رھابية بعد العمليات العسكرية التي نجحت في دواعيھا، و كذلك التطلعات اصبحت ايجابية في القضاء على الزمر ا

  .تحرير اجزاء كبيرة من المحافظات العراقية التي طالھا ا'رھاب و العمليات التخريبية التي تبنتھا تلك الزمر

( و بقدر ما يھمنا في موضوع البحث من التركيز على مستقبل ا'قتصاد العراقي في ظل الظروف التي يتضمنھا ھذا  

ما : ا' ان التساؤل الذي يطرح نفسه ھو . ، فأنه سيبقى تحت تأثير تلك الحالة بكل سلبياتھا التي انعكست عليه )  المشھد

  ھي فرص نجاح ا'قتصاد العراقي في تصحيح مساره التنموي في ظل ھذا المشھد ؟ 

ل ا'قتصادي، و مما يدعم ذلك ان استمرار حالة عدم ا'ستقرار ، سيصحبھا استمرار الخلل في مفاص: ان المنطق يقول

ھو غياب الرؤى ا'ستراتيجية الواقعية  لتصحيح ا'وضاع ، أو على ا'قل وجود التطبيق السليم لتلك الرؤى في ظل 

حالة الضبابية و الفوضى التي يعيشھا ا'قتصاد العراقي، و ھذا سيسمح بإلقاء ظ[ل كئيبة على مجمل النمو و التنمية 

تستمر عملية تبديد الفائض ا'قتصادي على يد الحكومات المتعاقبة التي تخصص جزء ليس بالقليل اذ س. ا'قتصادية

ل[نفاق على متطلبات و احتياجات عناصرھا ممثلة بمجمل ا'حزاب و ا'فراد الذين ينتمون اليھا ، بد'ً من تصحيح 

ھذا الى جانب الضغوطات . تاجية لعموم ا'قتصادعملية التوجيه نحو المشروعات التنموية القائمة على رفع الطاقة ا'ن

  . على الميول ا'دخارية، التي لن يتحسن وضعھا في ظل حالة عدم ا'ستقرار السياسي 

من جانب آخر، و في ظل ھذا المشھد ستستمر حدة ا'خت['ت ا'قتصادية في الدولة، و بخاصة مشكلة ا'خت[ل بين 

و كل ذلك سيتعزز في ظل . ، و ا'خت[ل في ميزان المدفوعات، و ا'خت[ل القطاعيا'يرادات النفطية و غير النفطية

، ا'مر الذي يعني ا'ستمرار بعرقلة تنفيذ المشروعات ) السياسة ا'قتصادية العامة ( فقدان حالة التواصل بين اجزاء 

تحول سريع للنظم السياسية المتعاقبة من التنموية، و ذلك بفعل ما يترتب على حالة عدم ا'ستقرار السياسي المزمن من 

  . سياسات اقتصادية Cخرى تلبية لطموحاتھا الخاصة ، أو نظرتھا غير المدروسة للواقع ا'قتصادي العراقي و مستقبله 

ان استمرار ا'خت['ت ا'قتصادية في ظل المشھد الحالي يعززه حالة عدم ا'تفاق حول ماھية ا'ص[ح ا'قتصادي 

حتاجه العراق في ظل الظروف المعنية، و مرھون بقضيتي تحقيق توازن المصالح السياسية، و القضاء على الذي ي

مع ضرورة تحقيق التنويع ا'قتصادي لكسر طوق التبعية و . معوقات ا'ص[ح ا'قتصادي في أقل مدة ممكنة

لمھارات و الكفاءات القادرة على تبني عملية ا'عتمادية على المورد النفطي، و تعزيز الجانب ا'ستثماري، و استغ[ل ا

  . ا'ص[ح برمتھا سياسياً و اقتصادياً و اجتماعياً 

  تحقق ا'ستقرار السياسي وتحسن المسار التنموي : المشھد الثاني      

تقرار وھذا المشھد يفترض تحقق حالة ا'س. xvا'ستقرار السياسي يعني ھنا تغيير السلطة التنفيذية بوسائل دستورية

السياسي في السنوات القادمة، و كبح معظم ا'زمات و ا'ضطرابات السياسية وا'منية وا'نتقال الى مرحلة متقدمة من 

ا'من و ا'ستقرار، و ھذا ا'مر بطبيعة الحال سيھيئ ا'رضية المناسبة 'تمام كافة المعالجات ال[زمة و الضرورية 
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العراقي و التي تبنتھا مختلف الرؤى وا'ستراتيجيات التي تبناھا المختصين في لتحسين المسار التنموي في ا'قتصاد 

  . ھذا المجال، و بالشكل الذي يضمن تحقيق النمو ا'قتصادي وبالشكل الذي يدفع نحو ا'ستقرار ا'قتصادي

كونھا  الرئيسة منھا ان ھذا ا'مر ممكن الحصول في حالة التوافقات السياسية بين مكونات المجتمع العراقي و'سيما

تمثل الوزن ا'كبر في المجتمع العراقي وفي حالة توافقھا من خ[ل الدستور واليات ا'نتقال السلمي للسلطة، فان ھذا 

ا'مر كفيل بتحسن واضح وملموس في مسار التنمية ا'قتصادية بمختلف مؤشراتھا 'سيما معد'ت النمو التي ستنعكس 

  . ات ا'قتصاديةنتائجھا على مجمل القطاع

ان ھذا المشھد التفاؤلي يرى الكثير من المھتمين بالوضع العراقي بانه مشھد مبالغ فيه كثيرا وصعب الوصول اليه في 

السنوات القادمة في ظل المؤشرات الحالية و'سيما العراق يقع في منطقة ساخنة وغير مستقرة تشھد صراعات بين 

ا'مر الذي . قوى الكبرى في العالم 'سيما الصراع ا'مريكي الروسي في المنطقةدول المنطقة ذاتھا وصراعات بين ال

يعني في خالة عدم تحقق ھذا المشھد استمرار انحراف المسار التنموي عن المخطط له لتبقى مسألة الوصول الى التنمية 

   .   ا'قتصادية الشاملة والحقيقية مجرد اح[م من الصعب تحقيقھا على ارض الواقع

  - :الھوامش والمصادر     
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